
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  على السارق أن يسترجع تلك العين ولو بعوض لا كما قال المصنف وقد قام الدليل على ذلك

كما أخرجه النسائي من حديث أسيد بن حضير أن النبي A قضى في السرقة إذا وجدها ربها مع

غير المتهم أنه إن شاء وأخذها منه بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر

وعمر وأما رد هذا الحديث لدعوى كونه مشكلا فمن أغرب ما يقرع الأسماع فالأحكام النبوية هي

الحجة على العباد ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإذا خالفها مجتهد

برأيه فرأيه رد عليه مضروب به وجهه ولكن التجري على رد السنن يفعل بصاحبه مثل هذا .

 قوله ولا يقطع والد لولده وإن سفل .

 أقوله لا شك أن حديث أنت ومالك لأبيك يكون شبهة أقل أحواله وهو حديث تقوم به الحجة وقد

عضده حديث كلوا من كسب أولادكم وقد قدمنا الكلام على الحديثين جميعا .

 وأما الولد إذا سرق مال والده فلا شبهة له وهو مشمول بالأدلة الموجبة للحد على السارق

ومن قال إن في قطعه قطع رحم أمر االله بعلتها فقد أسرف في الغفلة فإنه أوجب هذا الشرع

الثابت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين وليست صلة الرحم بإسقاط ما أوجبه االله وجعله

شرعا لعباده ولو كان هذا صحيحا لم يثبت على قريب لقريبه حق لا في نفس ولا مال واللازم

باطل بالإجماع فالملزوم مثله .

 وأما كونه لا يقطع عبد لسيده فوجهه ظاهر ولا سيما عند من يقول إن العبد لا يملك .

   وأما قوله وكذا الزوجة فلا وجه له إلا على ما قدمنا من الكلام على قوله وما أذن السارق

بدخوله وأما الشريك لشريكه فهو في غاية الظهور إذا كان المال
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